كان كلامنا المتقدم في بيان متى نستفيد دلالة اللام وإفادتها للعموم والخصوص ومتى لا نستفيد ذلك؟ قلنا: إن اللام إذا كانت داخلة على الماهية التي لها حدود بمعنى أن اقتران اللام بها مع تشخص حدود تلك الماهية في عالم الذهن، بحيث لا ينظر إلى الوجود الخارجي كما في مثل الإنسان نوع، أو الإنسان حيوان ناطق، فلا نستطيع في مثل هذا أن نستفيد العموم أو الخصوص.
أما إذا كانت اللام داخلة على الأفراد، أي على الماهية التي تنطبق على أفرادها بلحاظ عالم الوجود الخارجي، ففي مثل هذه الحال نستفيد العموم تارة والخصوص تارة أخرى، ولكن الماتن نبه بأن ما تقدم وذكرناه أن اللام المقترنة باسم الجنس إذا حكمنا عليها وقلنا: الرجل قوي أو المرأة نشيطة، ففي مثل ذلك تكون القضية مهملة ويمكن أن يكون الحكم دالاً على بعض أفرادها ويمكن أن يكون دالاً على جميع الأفراد، واستفادة الدلالة على عموم الأفراد تحتاج إلى إما مقدمات الحكمة أو الاستثناء كما ذكرناه بالأمس الماضي.

وأبان الماتن (يحفظه الله) أن الدلالة على العموم لايمكن أن تكون ناتجة من اللام، فاللام ليست هي الدالة على العموم، اللام مفادها عند الماتن كما تقدم التعريف ليس إلا، واستفادة العموم يأتي من أمر آخر، قرينة حالية أو مقالية من خلال السياق.

ولذلك يذكرنا الماتن بهذا الأمر، يقول: وليس العموم يستفاد من اللام بحيث يكون مؤدىً للام ومفاد للام، وتكون اللام دالة على التعريف والعموم، الأمر ليس كذلك، لأنها لم توضع للاشتراك بمعنيين كما في لفظ العين مثلاً للباصرة والنابعة.
الماتن يطرح لنا تنبيهاً (يجعله مؤيداً) في تبيان أن العموم لا يستفاد من اللام وإنما من خلال القرائن المكتنفة بالكلام، يقول: عندنا في بعض الموارد لا يمكن لنا أن نحمل الكلام على العموم الحقيقي، ويتعين عندنا حمل الكلام على العموم الإضافي، وهذا مؤيد أن اللام ليست بموضوعة للدلالة على العموم، إذ أنها لو كانت كذلك واستعملت في العموم الإضافي ليس في الحقيقي كان الاستعمال مجازاً ويحتاج إلى قرينة، ولكن اللام أصلاً ليست موضوعة للدلالة على العموم، واستفادة العموم متأتية من القرائن المكتنفة بالكلام، وإليك بعض الأمثلة: لو قلت: أكلت اللحم إلا لحم البقر، فهنا لا يوجد عندنا عموم حقيقي بمعنى كل أنواع اللحم من الحيوانات أنا أكلته، بل هذا اللحم الذي أنا أكل فيه دائماً، كلحم الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم)، فأقول: أكلت اللحم إلا لحم البقر، فأستثني، فهنا عموم إضافي، هذا يقول مؤيد على أن اللام ليست بموضوعة للعموم.

المثال الثاني لو قلت: أكلت اللحم إلا اللحم المشوي، يعني ماذا أكلت؟ أكلت اللحم المسلوق وحده، واللحم بالمرق مع الخضار، واللحم المفروم، واللحم المحشي، إذاً عندما أقول: إلا اللحم المشوي، يعني أريد أن أستثني حالة من الحالات، فلا أريد العموم الحقيقي للحم بلحاظ أصنافه وأنواعه، وإنما أريد العموم الإضافي بلحاظ الحالات، وهذا مؤيد قوي على أن اللام ليست موضوعة للتدليل على العموم، لماذا؟ يقول: ولو كانت موضوعة للدلالة على العموم، فماذا يلزم؟ يلزم إما البناء على أن اللام للاستغراق التام، اللام استغراقية، وطبعاً الماتن ليس عنده لام اسمها لام استغراقية، لأن تصور أن اللام تدلل على الاستغراق هذا من الاشتباهات، فالاستغراق يستفاد من القرائن المكتنفة بالكلام، لأنها لو كانت تدلل على الاستغراق، فالاستغراق هو العموم، يعني الدلالة على كل فرد فرد من أفراد الماهية، هذا معنى الاستغراق، فيقول: لا توجد أصلاً عندنا لام تدل على ذلك، فاللام دائماً تفيد التعريف.

يقول: ولو كانت الدلالة على العموم تستند للام، ماذا يلزم؟ إما البناء على أن اللام للاستغراق، وهذا نحن لا نقول به، فلا نقبل أن تكون اللام للاستغراق، أو نقول: إنها جنسية، ثم نقول: هذه لام جنسية، أي تدلل على كل فرد فرد من أفراد الجنس بالتبع، وقد مر علينا ما معنى لام الجنسية، أنها التي تقترن بالماهية، والماهية تنطبق على الأفراد، ولكن الحكم ينصب على الماهية وينطبق على الأفراد بالتبع، لو كانت كذلك أيضاً فهذا ليس بصحيح،لماذا ليس بصحيح؟ يقول: أو قلنا بأنها جنسية ليست للاستغراق يلزم التسامح والتوسع في نسبة الاستثناء، لماذا توسعنا؟ لأنها دالة على الجنس، أكلت اللحم، يعني شاملة لأي لحم من اللحوم، ولكننا هنا استعملناها بنحو القضية المهملة الصادقة على بعض أنواع اللحم، وهو لحم الغنم الهرفي مثلاً.

ولذلك يقول: مع التسامح والتوسع في نسبة الاستثناء بجعل متعلقها القضية المهملة التي لا عموم فيها، فلاحظ.

ولكن الماتن أيضاً عنده تأمل في الكلام السابق:

قال الماتن: في بعض الاستعمالات في لغتنا العربية تكون الدلالة على العموم في الاسم المقترن باللام كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، أين ذلك؟ يقول: كما إذا كانت اللام داخلة على المبتدأ أو ما هو بمنزلة المبتدأ، نستفيد عموم الحكم لجميع الأفراد، أما إذا كانت داخلة على الفعل أو المفعول فلا نستفيد العموم، ولنرَ الآن لو قلت: أكلت اللحم، فلا نستفيد الدلالة على العموم، ولكن لو قلت: اللحم مأكول، أي من طبيعة اللحم أن يؤكل، فشأنية للحم أن يتناول بالأكل، أما أكلت اللحم، فباعتباره مفعولاً فلا تستفيد العموم، أما اللحم مأكول، فبمعنى أن طبيعة هذه الماهية أنها معدة للتناول، وصحيح أن طبيعة اللحم أنه يؤكل، يأكله الحيوان أو يأكله النبات أو تأكله الأرض، شأنه ذلك.

ولذلك يقول الماتن: نعم لا يبعد ظهور تعريف المبتدأ وما هو بمنزلة المبتدأ كاسم كان في عموم الحكم لتمام الأفراد، بخلاف إدخال (ال) على غيره من أطراف النسبة، فاعل أو مفعول، ولذا نجد الفرق الواضح بين قولنا: أكلت اللحم، وبين قولنا: اللحم مأكول، حيث يتعين حمل الثاني (اللحم مأكول) على العموم والشمول والاستيعاب، بمعنى قابلية هذه الأفراد من هذه الماهية للتناول دون القضية المهملة، فلا نقول: أنه من شأن بعض أفراد اللحم أن يؤكل، لا، الأمر ليس كذلك، فلا نحمله على القضية المهملة التي ندلل بها على بعض الأصناف ليس إلا.

دون القضية المهملة وإرادة فعلية الأكل، (أكلت اللحم) يعني الآن أنا أتناول لحم الطيور المشوية (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ)
، الأمر ليس كذلك، فلا أحمل القضية على الفعلية، وإنما أحمل القضية الشأنية للتدليل بها على العموم.
والماتن يعطينا أمثلة، وهي أمثلة مشهورة ولكن فيها نقاش، يقول منها المثال المشهور: الرجل خير من المرأة، فيقول هذا معناه أن الرجولة بحد ذاتها خير من الأنوثة، فهذه الخصوصية فيها ميزة على تلك الخصوصية، ولكن هذا طبعاً يخالف القرآن كما هو واضح، لأن القرآن يقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)
، وحتى ما ورد في قوله تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)
 مفسرة، أي لنتيجة التعب والكد، فبالعارض، أما بالأصل الذاتي فلا يوجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة.

والعالم خير من الجاهل، فالعلم له شرف، حيث يراد به أن كل رجل خير من المرأة، وكل عالم خير من الجاهل، فيراد به الاستغراق والعموم، ولكن كما قلنا المثال الأول ناقشنا فيه، وهذه المناقشة مستفادة من السيد الطباطبائي صاحب الميزان (رحمه الله) وتلميذه الشيخ الجوادي الآملي، فهذه قرائن كلها مفندة، أوضحاها بالآيات القرآنية وفسروا الأحاديث.

فهو أتى بأن المدار على القرب من الله، وأما النبوة فهي وظيفة، لذا لما دخل زكريا على مريم قال: ( أَنَّى لَكِ هَذَا ) (سورة آل عمران: من الآية 37)،لأنه كان ينزل عليها طعام، (قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)
، وهذا ليس بحثنا في الأصول، ولكن الكلام العلمائي إنصافاً أراه في المحيط له.

فليس الكلام على القوامة، بل يبحث السيد ويقول لعل أكثر الصلحاء في الخارج من الرجال، وأكثر الأتقياء من الرجال، والأنبياء رجال، والشهداء أكثرهم من الرجال، ولكن الكلام ليس في هذا بل الكلام من حيث هذه الطبيعة، هل هذه الطبيعة خير من ذلك الصنف؟

فلا يمكن أن يقال مثلاً أن أهل البلد الفلاني أفضل من أهل ذلك البلد الفلاني، لماذا؟ تقول: لأن أكثرهم حكاماً وكانوا أتقياء، فهذا ليس بدليل على أن بلدهم أفضل، بل هذا يخضع لعوامل طبيعية وبالعارض، فالكلام في الذات، فالذي يستدل ويخالف السيد الطباطبائي لم يفهم أصلاً المطلب الذي يطرحه السيد الطباطبائي (قدس سره)، وقد طالعت هذا البحث، فالإنسانية واحدة، والسيد الطباطبائي يطرح البحث في غاية من الروعة  والدقة، ولكن الكلام فيمن يناقشه فهو يخلط بين الأمر الذاتي والأمر العرضي، فلا تقول إن ذلك البلد أفضل من هذا البلد، لأن أهله شجعان، لأني سأقول لك: إن الشجاعة خاضعة لعوامل ثانوية، أو تقول: أن هذا البلد أحسن من ذلك البلد، فلما أقول لك: لماذا؟ تقول: لأن كلهم علماء،وأما هؤلاء فلا يوجد فيهم إلا اثنين من العلماء، سأقول لك: أنه حتماً توجد ظروف فتعلموا كذا، فنحن نريد عاملاً ذاتياً.

لكن لا من جميع الجهات، بل من حيثية الرجولة، فالماتن يسلم بنظريتكم التي أتيتم بها، بخلاف السيد الطباطبائي.

لا من حيث جميع الجهات بل من حيثية الرجولة والأنوثة، والعلم والجهل، لا أن الرجل والعالم خير من المرأة والجاهل في الجملة، بل القضية من حيثية الرجولة ومن حيثية العلم لا من كل الحيثيات.

نعم تقدر تعارضهم وتؤيد السيد الطباطبائي بمثال السيدة الزهراء (عليها السلام) ولكن كله بالعارض، فلو قلت إن السيدة الزهراء أفضل من جميع أنبياء الله ورسله كما ورد في الروايات، لكن ليس من حيثية أنوثتها، بل من حيثة أخرى، وهذا عين مطلب السيد الطباطبائي، فيكون النقاش تارة بالأصالة وبذاته، وتارة بالعوارض، فالسيد الطباطبائي يناقش في الأصالة والذات، وأما العوارض الأخرى فليس لها ربط.

ومن هنا كان على من يرى وجود لام الاستغراق عد اللام في ذلك منها، فيقول: في هذه الموارد إذا قلنا مثلاً: العالم خير من الجاهل، يقول: في مثل هذه الموارد اللام تكون دالة على الاستغراق، وحينئذ تشمل كل أفراد كل عالم من حيث علمه هو خير من الجاهل من هذه الحيثية، ولكن يقول هذا ليس عندي، أي لا توجد لام للاستغراق، فالاستغراق والدلالة للاستيعاب للأفراد جاء من قرائن تكتنف بالكلام.

ومن هنا كان على من يرى وجود لام الاستغراق عد اللام في ذلك منها، لا جنسية، لكن ربما يكون ذلك ـ وهذا هو المتعين عنده ولكن يريد أن ينبه به ـ لخصوصية في هيئة الجملة لا خصوصية اللام، فاللام بحد ذاتها ليست هي التي تدل على الاستغراق، وإنما الاستغراق جاء من خصوصية في الجملة، كما ربما يستفاد ذلك من أين؟ من مقدمات الحكمة، فنحن نقول:العالم خير من الجاهل، وهذا واضح لانقاش في من هذه الحيثية، ولكن إذا قلنا: العالم خير من الجاهل، فكأننا أولاً نجري مقدمات الحكمة، يعني نقول: الألف واللام هذه الداخلة على العالم لاتفيد الاستغراق لكل عالم، فحتى نستفيد الاستغراق والشمول لكل عالم عالم، لكل فرد فرد من أفراد العلماء، يحتاج أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول (ال)، ثم نستفيد الدلالة على الاستغراق.

كما ربما يكون مستنداً لمقدمات الحكمة، على ما سوف يأتينا من كلام عندما نبحث في مقدمات الحكمة، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، أين؟ في تعريف المسند إليه من بحث المفاهيم.

وأنت ما هو رأيك أيها الماتن؟ 

يقول: أنا رأيي واضح وبين، لأني تأملت في المرتكزات لدى المستعملين من أبناء اللغة فوجدتهم لايدللون باللام من حيث وضع اللام من واضعها على الاستيعاب والاستغراق، بل اللام تتمحض في الدلالة على التعريف، والدلالة على الاستغراق تستفاد من الخصوصيات التي تكتنف الجملة، كما قلنا: أو نتمسك مثلاً بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أو يكون عندنا استثناء، كل هذه قرائن على أننا نريد التدليل على الاستيعاب والعموم.

انتهينا من اللام الداخلة على اسم الجنس، وتبين عندنا كما قال الماتن أنها تفيد التعريف ليس إلا، وما يستفاد من خصوصيات كاستغراق ودلالة على الجنس، كل هذه الخصوصيات إنما تكون من دوال وقرائن تكتنف الكلام، هذا خلاصة نظرية الماتن.
عندنا لام مرت عندنا وأسميناها بلام التزيين، مثل: الحسن والحسين (صلوات الله وسلامه عليهما) ومثل الحارث والفضل، والعباس عليه السلام، فهذه أسماء تقترن بـ (ال)، ولكن قلنا إنها للتزيين، وللمح الصفة، يعني إشارة على أن أصل الاشتقاق لهذه المادة دالة على العباس، على الشجاعة والإقدام والبأس في قبال الأعداء، والحسن دالة على الحسن والكمال، والحسين دالة على  الكمال والعلو والرفعة، التصغير هنا دلالة على التعظيم، مثل: دويهية تغدو إلى وارق السلم...
هذه كما يقول علماء العربية، ماذا نستفيد من اللام الداخلة على الأعلام الشخصية والتي تكون للتزيين؟

يقول: المستفاد أن هذه اللام لام عهدية، فمر عندنا (كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)
أي المرسل إليه الذي تقدم ذكره وعهدناه، فيقول: ما جاء من اللام للتزيين، هذه اللامات التي تقترن بالأسماء كلها لامات عهدية، إما لعهد ذكري أو لعهد ذهني، وأكثرها للعهد الذهني، يعني الأصل أن هذا شيء معهود لدينا، فنقرن الاسم باللام للإشارة إلى ما عهدناه وعلمنا به، بالخصوص في مثل: العباس والحسن والحسين، فكل هذه للعهد الذهني، فدائماً ههنا كما يقول الماتن للعهد الذهني، وهي لتعيين ذلك الفرد وتعريفه، ما هو السبب؟ ولماذا قال للعهد الذهني أو للعهد الذكري؟ نقول بعد لا تتوهمن في هذه اللام المقترنة بالأسماء أنها تدلل مثلاً على الاستغراق والاستيعاب والعموم، فهذه حتماً لام عهدية، لماذا؟ لأنها أصلاً لا تقبل الانطباق على كثيرين.

قال الماتن: كما أن الظاهر رجوع لام التزيين في الأعلام الشخصية إلى لام العهد التي هي لتعريف الفرد، وتعيين هذا الفرد من بين سائر الأفراد، لماذا؟ يقول: لأنه واضح وبين ومرتكز في أذهاننا أن هذه اللام خارجة عن ماذا؟ الاسم الداخلة عليه خارج عن العالمية، لما هو المرتكز من خروج الاسم بها عن العلمية إلى المعنى الأصلي الكلي، لأن الألف واللام لاتدخل على علم، فزيد لا تقول فيه الزيد، ولا تقول في حبيب الحبيب، لذلك يقال: ما هو الاسم الذي إذا عرّف نكّر؟ يقولون العلم، فأدخل عليه (ال)، وهذه من ألغاز صاحب القطر، أول ما يدرس الواحد القطر يؤتى له بهذه الأمثلة.
إذا أدخلت (ال) على العلم أصبح نكرة، مع أننا نريد إبقائه على علميته، فكيف يبقى على علميته وهو قد دخلت عليه الألف واللام؟ يقول: هذه اللام ليست للتعريف كما في سائر الموارد، نكرة وإنما نريد أن نلمح بها الأصل الذي أخذ منه الاسم، فهي في الحقيقة عهدية، يعني تشير إلى ذلك المعهود عندنا، كأنها تشير إلى الحقيقة والأصل، ويوجد نوع لم يشر له الماتن، وهو كأنه فيه تجرد عن التعريف المعهود الواضح البين المرتكز في أذهاننا إلى معنى ثاني آخر، وهو تذكير المستعمل بأصل الاسم، فالاسم من أين أخذ؟ الفضل من الفضيلة، الحسن من الحسن، والحسين كذلك، العباس من البأس والشدة، وهلم جرا.

لما هو المرتكز من خروج الاسم بها عن العلمية إلى المعنى الأصلي الكلي القابل للانطباق على ذلك الأصل الذي أخذ، فهو ليس يدلل على كثيرين بحد ذاته، بل هو يدلل على هذا الفرد وهو العباس بن علي (عليهما السلام) أو الحسن أو الحسين (عليهما السلام)، ولكن معناه يشير إلى معنى كلي، نلمح به ذاك المعنى الكلي.

والذي يمكن أن يراد به بضميمة اللام، فلما ندخل عليه اللام فقد خصصنا به الفرد المعهود، فنحن نخصص من جهة ونعمم من جهة أخرى، فمن حيث التعميم يشير إلى تلك الحقيقة الكلية الذي أخذ منها، ومن حيث التخصيص يشير إلى العباس (عليه السلام)، إلى الحسن (عليه السلام)، إلى الحسين (عليه السلام)، إلى الفضل بن العباس (عليه السلام)، وهلم جرا.

يقول: ولهذا السبب تكون الإشارة بـها للمسمى من حيثية ذلك المعنى، فتشعر بواجدية الاسم لما أخذ منه، من ذاك المعنى الذي أخذ منه، فالعباس تشعر أن هذا فيه البأس والشدة، وليست هي اللام هنا متمحضة في الدلالة على الذات كما هو حال الأعلام الشخصية، هذا الذي شرحناه، الذي قلنا فيه تعميم أخرى تارة، وتخصيص تارة أخرى، من حيثيتين مختلفتين، لتكون اللام في هذه الموارد، يقول: ليست مثل اللام في الموارد الأخرى للأعلام الشخصية لمحض التزيين اللفظي، ففي بعض الأحيان آتي بها لا للدلالة على لمح الصفة، بل آتي بها للتزيين، يصير علم، كما يطلقون على بعض الملوك مثلاً: الملك الحسين أو الملك الحسن، فهنا لا يريدون به لمح الأصل، وإنما يريدون منه تزيين الاسم، كما لو في واحد اسمه مثلاً: اسد، فنقول: الأسد، فالأسد هنا ليس نريد....وإنما نريد تزيين ليس إلا.

بل هي لتزيين البيان، بلحاظ تضمنه معنى زائداً على الذات، أو لتزيين المراد بها إذا كان المعنى الأصلي حسناً، مثل العباس والحسن والحسين والفضل، ولكن في بعض الأحيان المعنى سيئ، فلما نقول: هؤلاء من بني أنف الناقة، وهذا تعريف بالإضافة، ولكن له نفس الحكم، يدل على الضعة، قبل أن يأتي الشاعر ويرفعهم طبعاً ويقول: 

قوم هم الأنف 
والأذناب غيرهم

فلا أحد يساوي بأنف الناقة الذنب، فالشاعر على كيفه إذا أراد أن يرفع رفع، وإذا أراد أن يضع وضع، مثل الإعلام، حتى الآن الإعلام هو الإعلام.
يقول: وهذا السبب الذي قال علماء العربية أن اللام في مثل هذه الموارد للمح المعنى الأصلي أي للتزيين.

للمح المعنى المنقول عنه اللفظ، واعتبروا في جواز دخولها على الاسم أن يكون لها قابلية، فليس كل أسم تدخل عليه اللام، فبعض الأسماء إذا أدخلنا عليه اللام سيكون به ركاكة، أما بعض الأسماء مثل المشتق كعادل، فتقول: العادل، بهي فتقول: البهي، ولكن لو واحد اسمه مثلاً: أنف الناقة، فتقول الأنف!! ولكن هذا أيضاً فيه قابلية، ولكن مثل: إدريس، فلا تقول: الإدريس.

ويناسب ما ذكرنا أنهم ذكروا أن اللام المذكورة للمح المعنى الأصلي المنقول عنه اللفظ، واعتبروا في جواز دخوله قابلية المعنى المذكور لذلك.

لكن يقول: نحن الآن لما نستخدم ونقول: الحسن والحسين (صلوات الله وسلامه عليهم)، والعباس دخل الحرب وقطع الأعداء يديه، فيقول لانلحظ ذلك المعنى الأصلي، نقول: أنك لست بميزان، لأنه بعدت الشقة بينك وبين معاني اللغة العربية، بحيث لا تفهم المعنى الدقيق لأصل كلمات اللغة، فيتراءى لك، فاستعمالاتك لا تتفق تمام الاتفاق مع ما كان يستعمله طرفة بن العبد وامرئ القيس.

وخلاصة هذا البحث الطويل والعريض: تبين لنا أن اللام للتعريف، وأن ما ذكر من حيثيات ونواحي أنها للجنس تارة وللاستغراق تارة أخرى، وللإشارة إلى الحقيقة ثالثة، كل هذه خصوصيات تكتنف الكلام.

واختلافها إنما يكون لاختلاف خصوصيات الموارد من دون أن يرجع إلى تعدد مؤدى اللام واختلافه، كما أيضاً بينا، فمن خلال هذا البحث اتضح عندنا أن إفادة مدخول اللام للعموم لابد أن يحتاج إلى قرينة كأن يكون مبتدأ، اللحم مأكول، مثلما تقدم، أو جاء استثناء، أما اللام بحد ذاتها فلا تدلل على الاستغراق والعموم، فإذا كان هناك دلالة فيها على العموم فحتماً تكون آتية من إطلاق ومقدمات حكمة وما إلى ذلك.

انتهى بنا الكلام على (ال) الداخلة على المفرد، وسوف يأتينا الكلام عن اللام الداخلة على الجمع، ألا يقولون: المحلى بأل، وهي دالة على العموم عند المشهور، وسوف يأتينا الكلام في كيفية دلالتها على العموم.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة الواقعة: 21)


� (سورة الحجرات: 13)


� (سورة البقرة: من الآية 228)


� (سورة آل عمران: من الآية 37)


� (سورة المزمل: 15، 16)





